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يجب على المستطيع الحج مباشرة 
يجب على المستطيع الحج مباشرة، فلا يكفيه حج غيـره  ): 71مسألة (•

.عنه تبرعّاً أو بالإجارة إذا كان متمكّناً من المباشرة بنفسه

434: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكنّ من المباشـرة لمـرض   ): 72مسألة ( •

أو حصر كذلك أو هـرم بحيـث لا يقـدر، أو كـان     ) 3(لم يرج زواله 
بعـدم  : حرجاً عليه فالمشهور وجوب الاستنابة عليه، بـل ربمـا يقـال   

، و إن كان ربما يقال بعدم الوجـوب، و  )4(الخلاف فيه و هو الأقوى 
ذلك لظهور جملة من الأخبار في الوجوب، و أما إن كان موسراً مـن  

 حيث المال و لم يتمكنّ
).الگلپايگاني. (بل الأحوط وجوب الاستنابة مع رجاء الزوال أيضاً) 3(•
).الشيرازي. (بل هو الأحوط و كذا في صورة عدم الاستقرار) 4(•

434: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عدمـه  ) 1(من المباشرة مع عدم استقراره عليه ففـي وجـوب الاسـتنابة    •

لإطـلاق الأخبـار المشـار إليهـا،     ) 3(عن قوة ) 2(قولان، لا يخلو أولهما 
).الفيروزآبادي. (مع رجاء زوال العذر) 1(

).الإمام الخميني. (بل ثانيهما) 2(•
بل الأقوى ثانيهما لمعارضة المطلقات المزبورة بأصـرح منهـا فـي النـدب     ) 3(•

).آقا ضياء. (فراجع الجواهر و غيره في مدرك المسألة
• من القول به في مرجو ة فيه نعم هو أحوط و لو قيل بالوجوب لم يكن بدلا قو

الزوال أيضاً لعدم الفرق بينهما من حيث الدليل و القائل و انسـباق الأقـلّ مـن    
).البروجردي. (بعض الأخبار لا يوجب تقييد البقية

).الخوانساري. (لا قوة فيه نعم هو أحوط•
).الگلپايگاني. (لا قوة فيه لكنه أحوط•
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
من حيث رجـاء الـزوال و عدمـه لكـنّ     ) 4(و هي و إن كانت مطلقة •

من بعضها ذلك، مضافا إلى ظهور الإجمـاع علـى عـدم    ) 5(المنساق 
، )6(الوجوب مع رجاء الزوال 

).الخوئي. (لا إطلاق في ما دلّ على الوجوب منها) 4( •
. لكنه لا يصلح لتقييد المطلق منها و الإجماع غير محقّق فلا يترك الاحتياط) 5(•

).الگلپايگاني(
).الفيروزآبادي. (لا يترك الاحتياط بعد معلومية الإجماع مع إطلاق الدليل) 6(•
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الوجوب كما في صورة المباشرة، و مع بقاء العذر ) 7(و الظاهر فورية •

إلى أن مات يجزيه حج النائب فلا يجب القضاء عنه و إن كان مستقرّاً 
عليه، و إن اتفّق ارتفاع العذر بعد ذلـك فالمشـهور أنّـه يجـب عليـه      

و إن كان بعد إتيان النائب) 8(مباشرة 
).الإمام الخميني. (الحكم فيها مبني على الاحتياط) 7(•
).الأصفهاني. (و هو المنصور) 8(•
).الشيرازي. (و هو الأقوى•

435: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
)2(، لكن الأقوى عدم الوجوب )1(بل ربما يدعى عدم الخلاف فيه •
).النائيني. (و هو الأقوى) 1(•
في القوة تأمل لأنّ الكلام بعد في تشريع النيابة في مثل هذه الصورة بالنسـبة  ) 2(•

إلى فريضته و مجرّد مشروعية الاستنابة في أصل الحج و لو الاستحبابي منه غير 
كاف في الإجزاء و منه يظهر ما في كلامه في قوله و لو قلنا باستحباب الاسـتنابة  
للحج إذ ذلك تمام على ما تقدم منه سابقاً من إجزاء المندوب عن الواجب بخيال 
وحدة حقيقتهما و لقد عرفت ما فيه فراجع و حينئذ فلا يبقى مجال لمـا أفـاده بعـد    
. ذلك أيضاً من لوازم مدعاه فلك النظر حينئذ في مواقع من كلامـه قـدس سـره   

).آقا ضياء(
).البروجردي. (بل الأقوى هو الوجوب•
).الفيروزآبادي. (بل الأحوط الوجوب•
).الخوئي. (فيه إشكال و الأحوط الوجوب•
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
علـى  ) 4(أنّ حج النائب هو الذّي كان واجبـاً  ) 3(لأنّ ظاهر الأخبار •

المنوب عنه، فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجبـاً عليـه، و لا دليـل    
باستحباب الاستنابة فالظـاهر  : ، بل لو قلنا)5(على وجوبه مرةّ أُخرى 

 كفاية فعل
•)3 (   هذا الظهور ممنوع بل الأظهر أنّه تكليف مستقلّ في ماله و لم يكـن الحـج

ة الإسـلام       واجباً على المستنيب لعجزه و بعد ارتفاع العـذر وجبـت عليـه حجـ
لحصول الاستطاعة و لم يأت بها حسب الفرض و ليس في شي ء من الأخبار ما 
ة الإسـلام أو أنّهـا مسـقطة لهـا        يشعر بأن ملك الحجة التّي استنابها هـي حجـ

)كاشف الغطاء. (فالقول بالوجوب الّذي لا خلاف فيه ظاهراً هو الأقوى
•)4 (بل هو بدل ما دامي) .الفيروزآبادي.(
).الفيروزآبادي. (إطلاق الأدلّة يكفي) 5(•

436: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، بعد كون الظاهر الاستنابة فيما كان عليه، و معـه لا وجـه   )1(النائب •

لدعوى أنّ المستحب لا يجزى عن الواجب، إذ ذلك فيما إذا لم يكن 
أنهّ هو، ) 2(المستحب نفس ما كان واجباً، و المفروض في المقام 

).الفيروزآبادي. (بل الظاهر عدمها) 1(•
).الفيروزآبادي. (ليس هو هو بعينه بل هو بدل) 2(•

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
إذا ارتفع العذر في أثنـاء عمـل النائـب بـأن كـان      ) 3(بل يمكن أن يقال •

الارتفاع بعد إحرام النائب أنّه يجب عليه الإتمام
لكن الأقوى خلافه و منه يعلم حال الاحتمال الآتي و ما ذكـره فـي وجهـه    ) 3(•

غير وجيه فالظاهر بطلان الإجارة لعدم الموضوع و إمكان الإبـلاغ و عدمـه لا   
).الإمام الخميني. (دخل له بصحة الإجارة و عدمها

الظاهر أنّ الإجارة في هذه الصورة و في الصـورة الثانيـة محكومـة بالفسـاد و     •
     يتبعه فساد العمل من النائب فتجب على المسـتأجر المباشـرة و الإتيـان بـالحج

).الخوئي. (بنفسه
الأقوى انفساخ الإجارة عند زوال العذر في الأثناء و يكون كمن اسـتوجر لقلـع   •

ضرس فزال ألمه و نحو ذلك و لكن لو كان بعد الإحرام ففي لزوم الإتمـام أو  
).النائيني. (تحللّه بعمرة مفردة وجهان
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و إن كـان فـي أثنـاء    ) 5(عن المنوب عنه، بل يحتمل ذلـك  ) 4(و يكفي •

الطريق قبل الدخول في الإحرام،
).الفيروزآبادي. (بل لا يكفي) 4(•
إن لم يتمكنّ المنوب عنه بعد ارتفاع العذر عن إتيان العمل تماماً و إلّا فيجـب علـى   •

نفسه الحج و يكشف عن بطلان الإجارة لانكشاف عـدم تحقـّق الموضـوع لهـا مـن      
).الگلپايگاني. (رأس

).الفيروزآبادي. (لكن الأقوى عدم الكفاية) 5(•
).الأصفهاني. (هذا إفراط من القول•
).البروجردي، الخوانساري. (لكنه ضعيف جداً•
لكنه بعيد حتّى لو فرض عدم تمكّنه من الحج في هذه السنة بعد زوال العـذر لضـيق   •

).الگلپايگاني. (الوقت و ذلك لانصراف الأخبار عنها

437: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و دعوى أنّ جواز النيابة ما دامي كمـا تـرى، بعـد كـون الاسـتنابة بـأمر       •

خصوصاً إذا لـم  ) 1(الشارع، و كون الإجارة لازمة لا دليل على انفساخها 
يمكن إبلاغ النائب الموجر ذلك، 

كفى دليلًا عليه أنّه بعد ارتفاع العذر انكشف عدم كون الاستنابة في محلّها ) 1(•
و عدم كونها مشروعة فلم يتمكّن الأجير من الإتيان بما اسـتوجر عليـه و هـو    

).الأصفهاني. (النيابة المشروعة فانفسخت الإجارة
. الدليل عليه هو زوال ما كان موجبـاً لمشـروعية العمـل الـّذي اسـتوجر عليـه      •

).الخوانساري(
الدليل عليه هو زوال ما كان موجباً لمشروعية العمل الّذي استوجر عليـه كمـا   •

إذا استأجره لقلع ضرسه ثم زال ألمه نعم إذا لم يبلغ الأجير خبره حتىّ فرغ مـن  
).البروجردي. (العمل استحقّ الأُجرة على عمله

438: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
•.........
بعد ارتفاع العذر و كشف الوجوب بالمباشـرة يرتفـع الموضـوع فتنفسـخ فـإنّ      •

الأجير أجير على أن يأتي بالحج الّذي استقرّ عليـه و اسـتنابه علـى وفـاء هـذا      
الدين عنه و بعد ارتفاع العذر و صيرورته مكلفّاً بوفاء دينـه بنفسـه لا يـتمكّن    
الأجير من وفاء دينه فكأنّه ليس متمكنّاً أن يعمل بما استوجر عليـه و هـذا فـي    
الحج المستقرّ و أما النائب في مورد لم يستقرّ عليه فـلا انفسـاخ فيـتم الأجيـر     
عمله و لا ينافي مباشرة المنوب عنه المكلفّ أيضاً يحج حسب تكليفه و ما دلّ 

).الفيروزآبادي. (على أنّ الحج في العمر مرّة واحدة في الحج المباشري
الدليل هو الكشف عن عدم تحقّق الموضـوع و عليـه فينكشـف الـبطلان دون     •

).الگلپايگاني. (الانفساخ

438: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الاستنابة بين من عرضه العذر من المرض  و لا فرق فيما ذكرنا من وجوب•

و غيره و بين من كان معذوراً خلقة، و القول بعدم الوجوب في الثاني و إن 
قلنا بوجوبه في الأول ضعيف، و هل يخـتص الحكـم بحجـة الإسـلام أو     

أيضاً؟ قولان، و القدر المتيقّن ) 2(و الإفسادي ) 1(يجري في الحج النذري 
بعد كون الحكم على خلاف القاعدة، ) 3(هو الأول 

).الفيروزآبادي. (لا يترك الاحتياط فيهما) 1(•
).الإمام الخميني. (فيه تفصيل) 2(•
).الگلپايگاني. (لا يترك الاحتياط في الإفسادي•
الجزم بعموم الحكم في المسألة الحادية عشـرة فـي   ) قدس سرّه(يأتي منه ) 3(•

).الخوئي. (الفصل الآتي
).الفيروزآبادي. (بل و إن تمكّن منها و لم تكن مجحفة للزوم الضرر) 4(•
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و إن لم يتمكنّ المعذور من الاستنابة و لـو لعـدم وجـود النائـب، أو     •

وجوده مع عدم رضاه إلّا بأزيد من اجرة المثل و لم يتمكنّ من الزيادة 
سقط الوجوب، و حينئذ فيجب القضاء عنـه  ) 5(، أو كانت مجحفة )4(

بعد موته إن كان مستقراًّ عليه، و لا يجب مع عـدم الاسـتقرار، و لـو    
ترك الاستنابة مع الإمكان عصى بناء على الوجوب، و وجب القضـاء  

عنه مع الاستقرار
).الخوئي. (أو غير مجحفة، و لكن كانت الزيادة زيادة معتد بها) 5(•
).الإمام الخميني. (مورثة للحرج•

439: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
لأنّه استقرّ عليه ) 6(و هل يجب مع عدم الاستقرار أيضاً أولا؟ وجهان، أقواهما نعم •

بعد التمكّن
. بل أقواهما عدم الوجوب لعدم وجوب الاستنابة مع عدم الاسـتقرار كمـا مـرّ   ) 6(•

).الإمام الخميني(
).الخوانساري. (قد عرفت عدم القوة فيه نعم هو أحوط•
).الشيرازي. (بل الأحوط ذلك•
).كاشف الغطاء. (مشكل فإنّ القضاء يحتاج إلى دليل لأنّه بأمر جديد و لا أمر•
الأحوط لكبار الورثة الاستنابة من سهامهم لما مرّ من منع قوة الوجوب مع عـدم  •

).الگلپايگاني. (الاستقرار
هذا مبني على وجوب الاستنابة مع عدم الاستقرار و تقدم منع قوته نعم الأحـوط  •

).البروجردي. (لكبار الورثة الاستنابة له من سهامهم

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
عن ) 2(، و لو استناب مع كون العذر مرجو الزوال لم يجز )1(من الاستنابة •

حجة الإسلام فيجب عليه بعد زوال العذر، و لو استناب مع رجاء الزوال و 
بعد عمل النائب) 3(حصل اليأس 

و التعليل عليل و المناط شمول دليل قضاء الحج عن الميت و ملاحظة أنـّه  ) 1(•
يدلّ على قضاء أي حج فات و أي نوع أو خصوص حجة الإسـلام المتعلـّق بـه    

).الفيروزآبادي. (مباشرة دون الاستنابة به
).الگلپايگاني. (على الأحوط) 2(•
فيما لم يجب الاستنابة بأن استناب حين توجه الأمر الاستحبابي و لا يخفى ) 3(•

    على مذهبه من عدم الإجزاء في الفرع السابق من كـون العـذر مرجـو أنّه بناء
الزوال لا يجزي و لا يكفي هنا لأنّ المناط الّذي هو إتيان النائـب للحـج حـال    

).الفيروزآبادي. (استحباب الاستنابة موجود

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، و عن صاحب المدارك عدمها و وجوب الإعادة، )4(فالظاهر الكفاية •

لعدم الوجوب مع عدم اليأس فلا يجزي عن الواجب، و هو كما ترى، 
و الظاهر كفاية حج 

).الأصفهاني. (محلّ تأمل و إشكال فلا يترك الاحتياط) 4(•
. من كفاية المستحب عن الواجب و هو مشـكل ) قدس سرّه(بناء على ما اختاره •

).كاشف الغطاء(
).النائيني. (فيه إشكال و لا يترك الاحتياط بالإعادة•

440: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
عنه في صورة وجوب الاستنابة، و هل يكفـي الاسـتنابة مـن    ) 1(المتبرعّ •

الميقات كما هو الأقوى في القضاء عنه بعد موته؟ وجهان، لا يبعد الجـواز  
حتىّ إذا أمكن ذلك في مكةّ مع كون الواجب عليه هو التمتّع، 

مبني على عدم إجزاء الندب عن الواجب و هو قوي و حاصل الفـرق بـين   ) 1(•
المتبرّع و ما نحن فيه أنّ حصول الحج حال وجوب الاستنابة في الأول و ندبـه  

).الفيروزآبادي. (في الثاني
).الأصفهاني. (بل الظاهر العدم•
).الخوئي. (في الكفاية إشكال، بل منع•
).البروجردي. (محل تأمل و كذا الاستنابة من الميقات•
بل الظاهر عدم الكفاية و في كفاية الاستنابة مـن الميقـات إشـكال و إن كـان     •

).الإمام الخميني. (الأقرب كفايتها

441: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
خلافه لأنّ القدر المتيقنّ من الأخبار الاستنابة من ) 2(و لكن الأحوط •

.عدم كفاية التبرعّ عنه لذلك أيضاً) 3(مكانه، كما أنّ الأحوط 

).الأصفهاني، الخوانساري. (لا يترك) 2(•
).النائيني. (هذا الاحتياط لا يترك•
).الخوانساري. (لا يترك) 3(•

•

441: ، ص4 ؛ ج)المحشى(العروة الوثقى 



21

إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و لو استطاع، فمنعه كبر، أو مـرض، أو عـدو، ففـي    : »قال دام ظله«( •

.وجوب الاستنابة قولان، المروي أنهّ يستنيب
انّ : هذه رواها معاوية بن عمار، عن أبي عبد اللهّ عليـه السـلام، قـال   •

عليا عليه السلام، رأى شيخا لم يحج قطّ، و لم يطلق الحج من كبـره  
.»1«فأمره أن يجهز رجلا، فيحج عنه 

.من أبواب وجوب الحج و شرائطه 1حديث  24الوسائل باب ) 1(•

326: ، ص1 كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
لكنهّا غير مسـتندة الـى   ] 1) [عن علي بن حمزة: (و في معناها اخرى•

.الامام عليه السلام

من أبواب وجوب الحج، لكن الـراوي   6حديث  24الوسائل باب ] 1[•
: عبد اللهّ بن سنان، عن أبي عبد اللهّ عليه السلام، فقول الشـارح قـده  

لكنها غير مسـتنده الـى الامـام    : و كذا قوله قده) عن علي بن حمزة(
عليه السلام، لعله سهو من الناسخ أو من قلمه الشريف و اللّـه العـالم،   
نعم يمكن ان يكون ره مراده ما رواه فـي الوسـائل فـي هـذا البـاب      

.فراجع 7حديث 

326: ، ص1 كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و قال . و عليها فتوى الشيخ في النهاية، و ابن أبي عقيل في المتمسك•

و هو أشبه، لأنهّ .يستحب الاستنابة، و يعيد إذا زال العذر: في المبسوط
غير مستقر في الذمة، فلا يتحقق في النيابـة، و فـي التمسـك بروايـة     

ضعف، لضعف الراّوي، و لأنهّا حكاية حال، فـلا تتعـدى، و   ] 1[عمار 
.عليه المتأخر

معاويـة بـن   (هكذا في النسخ الأربع التي عندنا، و لكن الصـواب  ] 1[•
). عمار

326: ، ص1 كشف الرموز في شرح مختصر النافع؛ ج



24

إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
المريض الذي يتضررّ بـالركوب أو بالسـفر إن كـان مرضـه لا      :49مسألة •

يرجى زواله و كان مأيوسا من برئه لزمانة أو مرض لا يرجى زواله أو كان 
الخلقة لا يقدر على التثبت على الراحلة إلّا بمشـقةّ غيـر   ] 1[معضوبا نضو 

محتملة أو كان شيخا فانيا و ما أشبه ذلك إذا كان واجدا لشرائط الحج من 
الزاد و الراحلة و غيرهما، لا تجب عليه المباشرة بنفسه إجماعا، لمـا فيـه   
من المشقةّ و الحرج و قد قال تعالى ما جعلَ علَيكمُ في الدينِ مـنْ حـرجٍَ   

من لم تمنعـه  : (و لما رواه العامة عن النبي صلىّ اللّه عليه و آله، قال. »2«
من الحج حاجة أو مرض حابس أو سلطان جائر فمات فليمت يهوديـا أو  

.»3«) نصرانيا
من مات و لم يحج حجـة  «: و من طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام•

 الإسلام و لم تمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج
.»4» «أو سلطان يمنعه فليمت يهوديا أو نصرانيا

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
. 330: 15لسان العرب . مهزولا: أي] 1[•
. 78: الحج) 2(•
.28: 2، سنن الدارمي 251: 9حلية الأولياء ) 3(•
 -17: 5، التهـذيب  1333 -273: 2، الفقيـه  1 -268: 4الكافي ) 4(•

49.

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
: ، و به قال فـي الصـحابة  »5«نعم : و هل تجب عليه الاستنابة؟ قال الشيخ•

الشافعي و : الحسن البصري، و من الفقهاء: علي عليه السلام، و في التابعين
.»6«الثوري و أحمد و إسحاق 

لما رواه العامة عن علي عليه السلام أنّه سئل عن شيخ يجـد الاسـتطاعة،   •
.»1» «يجهز من يحج عنه«: فقال

. »2«و لحديث الخثعمية •
عن الصادق  -في الصحيح -ما رواه معاوية بن عمار: و من طريق الخاصة•

إنّ عليا عليه السلام رأى شيخا لم يحج قطّ و لم يطـق  «: عليه السلام قال
.»3» «الحج من كبره، فأمر أن يجهز رجلا فيحج عنه

و لأنّها عبادة تجب بإفسادها الكفّارة فجاز أن يقوم غير فعلـه مقـام فعلـه    •
.فيها، كالصوم إذا عجز عنه

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
.6، المسألة 248: 2، الخلاف 299: 1 -للطوسي -المبسوط) 5( •
، 100و  94: 7، المجمـوع  44: 7، فـتح العزيـز   8: 4الحاوي الكبيـر  ) 6(•

.151: 4، تفسير القرطبي 183: 3، الشرح الكبير 181: 3المغني 
.184: 3، الشرح الكبير 182: 3، المغني 151: 4تفسير القرطبي ) 1(•
يا رسول اللّه إنّ فريضة اللّه فـي الحـج   : روي أنّ امرأة من خثعم قالت)2(•

على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستمسك على الراحلـة،  
أ رأيت لو كان : (أو ينفعه؟ فقال: فقالت) نعم: (فهل ترى أن أحج عنه؟ فقال

فدين اللّه أحقّ أن : (نعم، قال: فقالت) على أبيك دين فقضيته أ كان ينفعه؟
: 2، سـنن ابـن ماجـة    1334 -973: 2صـحيح مسـلم   ) 4. (»4«) يقضى
: 4، سنن البيهقي 2909 -971

.38 -14: 5التهذيب ) 3(•

68: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
، و به قال مالك، لأنّ الاستطاعة غيـر  »4«لا تجب الاستنابة : و قال بعض علمائنا•

موجودة، لعدم التمكّن من المباشرة، و النيابة فرع الوجوب و الوجوب ساقط، لعدم 
.شرطه، فإنّ اللّه تعالى قال منِ استَطاع و هذا غير مستطيع

و لأنهّا عبادة لا تدخلها النيابة مع القدرة فلا تدخلها مع العجز، كالصـوم و الصـلاة   •
»5«.

، و »6«و نمنع عدم الاستطاعة، لأنّ الصادق عليه السلام فسرها بـالزاد و الراحلـة   •
.هي موجودة، و القياس ضعيف، و هذا القول لا بأس به أيضا

و لا يجوز أن يستأجر من يحج عنه في حال حياتـه، فـإن وصـى أن    : قال مالك•
. »7«يحج عنه بعد وفاته، جاز 

إن قدر على الحج قبل زمانته، لزمه الحج، و إن لم يقدر عليه، فلا : و قال أبو حنيفة•
.»1«حج عليه 

69: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
.120: قاله ابن إدريس في السرائر) 4( •
، الشـرح  181: 3، المغني 100: 7، المجموع 9: 4الحاوي الكبير ) 5(•

.150: 4، تفسير القرطبي 183: 3الكبير 
.5 -268: 4الكافي ) 6(•
، تفسـير  133: ، الكافي في فقه أهل المدينـة 9: 4الحاوي الكبير ) 7(•

.151 -150: 4القرطبي 
. 9 -8: 4الحاوي الكبير ) 1(•

69: ، ص7 ؛ ج)الحديثة -ط (تذكرة الفقهاء 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
باب وجوبِ استنَابةِ الْموسرِ في الْحج إِذاَ منَعه مرَض أَو كبرٌ  24» 4«•

كَرُ ذلغَي أَو ودع أَو 
محمد بنُ الْحسنِ بإِِسنَاده عنْ موسى بـنِ القَْاسـمِ   » 5« -1 -14247•

إِنَّ عليـاً ع  : عنْ صفوْانَ عنْ معاويِةَ بنِ عمارٍ عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع قَـالَ 
فَـأَمرهَ أَنْ يجهـزَ    -و لمَ يطقِ الحْج منْ كبرِه -شَيخاً لمَ يحج قطَُّرأَى 

ْنهع جحلًا فَيجر.

.38 -14 -5التهذيب  -)5(•

63: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ عنْ حماد عـنِ الْحلَبِـي عـنْ    » 6« -2 -14248•

و إنِْ كاَنَ موسراً و حالَ بينَه و بينَ الْحـج  : أبَيِ عبد اللَّه ع في حديث قَالَ
فَإِنَّ علَيه أَنْ يحج عنْه مـنْ   -أَو أَمرٌ يعذره اللَّه فيه -»7«مرضَ أَو حصرٌ 

الَ لَهةً لَا مروُرص هالم.
• ِلَبينِ الْحع هنَادِوقُ بِإسدالص اهور 8«و« 
و رواه » 1«و رواه الكْلَُيني عنْ علي بنِ إبِراَهيم عنْ أبَِيه عنِ ابنِ أبَيِ عميرٍ •

 ثلَْهم قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادِخُ بِإس2«الشَّي«.
مـن البـاب    3، و أورد صدره في الحديث 1405 -403 -5التهذيب  -)6(•

مـن   28من الباب  3، و في الحديث 25من الباب  3، و ذيله في الحديث 6
الفقيـه   -)8).(هامش المخطوط(ليس في الفقيه  -أو حصر -)7.(هذه الأبواب

لم نعثر عليه في التهذيب  -)2.(5 -273 -4الكافي  -)1(2864 -421 -2
.المطبوع

63: ، ص11 وسائل الشيعة؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و بإِِسنَاده عنْ محمد بنِ علي بـنِ محبـوبٍ عـنِ    » 3« -3 -14249•

الْعباسِ بنِ معرُوف و الْحسنِ بنِ علي جميعاً عنْ علي عنْ فَضَالةََ عـنْ  
عنْ أَبيِ عبد اللَّه ع أَنَّ رجلًا أتَىَ سلَمةَ أَبيِ حفصٍْ أَبانِ بنِ عثْمانَ عنْ 

 -فقََالَ إِنِّي كُنْت كَثيرَ الْمالِ و فرََّطتْ في الْحج -علياً ع و لَم يحج قَطُّ
فقََـالَ لَـه علـي ع إِنْ     -حتَّى كَبرَِت سنِّي فقََالَ فَتَستطَيع الْحج فقََالَ لَا

نْكع جحي ْثهعاب لًا ثُمجزْ رهفَج ئْتش.

 1599 -460 -5التهذيب  -)3(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الفَْضْلِ بـنِ  محمد بنُ محمد الْمفيد في الْمقْنعةِ عنِ » 4« -4 -14250•

إِنَّ أَبِـي   -أتََت امرأَةٌَ منْ خَثْعمٍ رسـولَ اللَّـه ص فقََالَـت   : قَالَالْعباسِ 
 -لَا يستطَيع أَنْ يلْبثَ علىَ دابته -أَدركَتهْ فرَيِضةَُ الْحج و هو شَيخٌ كَبِيرٌ

نْ أَبِيكي عجص فَح ولُ اللَّهسا رَفقََالَ له.

.لم نجده في المقنعة المطبوعة -)4(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
•14251- 5- »5 « دمنْ أَحابِنَا عحَنْ أصةٍ مدنْ عع قوُبعنُ يب دمحم

بنِ محمد عنِ الْحسينِ بنِ سعيد عنْ فَضَالةََ بنِ أيَوب عنِ القَْاسـمِ بـنِ   
   قُـولُ لَـوع ي يلفرٍَ ع قَالَ كَانَ ععنْ أَبيِ جمٍ علسنِ مب دمحنْ مع دَريب

رَضم َله رَضفَع جالْح ادلًا أَرجعِ      -أَنَّ رَـتطسي فَلَـم ـقَمس خَالطََـه أَو
الْخرُُوج- َكَانهم ْثهعبلْي ثُم هالنْ ملًا مجزْ رهجفَلْي.

• َثْلهم يدعنِ سنِ بيسنِ الْحع هنَادخُ بإِِسالشَّي اهور 6«و«.
.4 -273 -4الكافي  -)5(•
.40 -14 -5التهذيب  -)6(•

 64: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ علي بنِ إِبراَهيم عنْ أَبِيه عنْ عبد اللَّـه بـنِ   » 1« -6 -14252•

إِنَّ أَميـرَ  : الْمغيرةَِ عنْ عبد اللَّه بنِ سنَانٍ عـنْ أَبِـي عبـد اللَّـه ع قَـالَ     
و لَم يطقِ الْحج لكبـرهِ أَنْ   -الْمؤْمنينَ ص أَمرَ شَيخاً كَبِيراً لَم يحج قَطُّ

ْنهع جحلًا يجزَ رهجي.
و رواه الشَّـيخُ  » 2«و رواه الصدوقُ بإِِسنَاده عنْ عبد اللَّـه بـنِ سـنَانٍ    •

 َثْلهنَانٍ منِ سب اللَّه دبنْ عى عيحنِ يانَ بْفونْ صع هنَاد3«بإِِس«.
.2 -273 -4الكافي  -)1(•
.2865 -421 -2الفقيه  -)2(•
.1601 -460 -5التهذيب  -)3(•

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ محمد بنِ يحيـى عـنْ أحَمـد بـنِ محمـد عـنِ       » 4« -7 -14253•

سـألَْتُه  : الْحسينِ بنِ سعيد عنِ الْقَاسمِ بنِ محمد عنْ علي بنِ أبَيِ حمزَةَ قَالَ
َرضم جنَ الْحيب و نَهيالَ بمٍ حلسلٍ مجنْ رع- يهف اللَّه هرذعرٌ يأَم َفَقَالَ  -أو

 جحأَنْ ي هلَي5«ع «الَ لَهةً لَا مروُرص هالنْ مم.
• قُوبعنِ يب دمحنْ مع هنَادِخُ بِإسالشَّي اهور ـنِ  » 6«وب دمَنْ أحع هنَادِبِإس و

 ثلَْهم دمح7«م «
.3 -273 -4الكافي  -)4(•
.و كذلك الكافي) هامش المخطوط(عنه  -في التهذيب زيادة -)5(•
.39 -14 -5التهذيب  -)6(•
1600 -460 -5التهذيب  -)7(•
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و عنْ عدةٍ منْ أصَحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زيِـاد عـنْ   » 8« -8 -14254.•

جعفرَِ بنِ محمد الأَْشْعرِي عنْ عبد اللَّه بنِ ميمونٍ القَْداحِ عنْ أَبيِ جعفرٍَ 
نْ أَبِيهقَطُّ» 1«ع  ع جحي لٍ كَبِيرٍ لَمرَجاً ع قَالَ ليلأَنْ   -أَنَّ ع ـئْتإِنْ ش

نْكع جحي ْثهعاب لًا ثُمجزَ رهتُج.
و قوَلهُ ع إِنْ شئْت لَا يدلُّ علَـى  » 2«و يأتْي ما يدلُّ علىَ ذلَك : أَقوُلُ•

نفَيِْ الوْجوبِ لاحتمالِ عدمِ إِرادةِ مفهْومِ الشَّرْط و احتمالِ أَنْ يـراَد إِنْ  
كَرِ ذلغَي اجِبِ وْالو جبِالْح يْأَنْ تأَت ئْتش .

.1 -272 -4الكافي  -)8( •

 65: ، ص11 وسائل الشيعة، ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
ان من كان موسرا و مستطيعا من حيث المال فـي هـذه   : المورد الثاني•

السنة، و لكن لا يتمكن من المباشرة لعروض مانع من الموانع كمرض 
.أو حصر أو نحوهما، فالمشهور أيضا وجوب الاستنابة

.و عن جماعة كابني إدريس و سعيد و العلامة في بعض كتبه عدمه•
و الصحيح ما نسب الى المشهور فان مورد بعض الروايـات و ان كـان   •

من استقر عليه الحج كالروايتين الواردتين في الشيخ الكبير الـذي لـم   
.يحج قط

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و لكن صحيح الحلبي مطلق يشمل حتى من استطاع في هذا العـام و  •

و ان كان موسرا و حال بينه و بين  -:لم يتمكن من المباشرة، فإن قوله
يعم من استطاع في هذه السنة لصدق كونـه موسـرا أو    -الحج مرض

.حال بينه و بين الحج مرض، أو نحوه

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
ان المستفاد من الروايات المتقدمة ان الاستنابة واجبـة علـى   : فتحصل•

من تعذر من مباشرة الحج، و كان مستطيعا سواء كان مستطيعا سابقا و 
استقر عليه الحج، أو استطاع في هذا العام، و لم يتمكن من المباشـرة،  
ثم ان المشهور بين الفقهاء اختصاص وجوب الاستنابة بصورة اليـأس  

.من زوال العذر كما في المتن

104: ، ص3 المعتمد في شرح المناسك؛ ج
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و الظاهر انه لا مجال للمناقشة في شمول الإطلاق في بعض الروايات •

المتقدمة لصورة عدم الاستقرار مثل صحيحة الحلبي المتقدمة المشتملة 
.. و ان كان موسرا و حال بينه و بين الحـج   -عليه السلام -على قوله

فان هذا القول يشمل من كان موسرا و مستطيعا في سنة الحـج الـذي   
حال بينه و بينه المرض و لم يكن كذلك قبلا بـان لـم يسـتقر عليـه     

فمقتضى إطلاقها وجوب الاسـتنابة عليـه أيضـا و     -حينئذ -الحج و
و سألته : كذلك رواية على بن أبي حمزة المتقدمة المشتملة على قوله

فإن إطلاق السـؤال و  ..  بينه و بين الحج مرض  عن رجل مسلم حال
ترك الاستفصال في الجواب يدل على عدم اختصـاص الحكـم بمـن    

.استقر عليه الحج و شموله لغيره أيضا

288-287: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
و بالجملة لا إشكال في ثبوت الإطلاق في المقام الا ان ثبوته بمجـرده لا  •

يكفي في إثبات الحكم هنا و ليس كالفرع الثاني الذي يتوقف على مجـرد  
قيام الدليل على الوجوب و ذلك لأنه في مقابل الإطـلاق هنـا الروايـات    
الــواردة فــي الاســتطاعة الدالــة علــى تفســيرها بعــد الاســتطاعة الماليــة 
بالاستطاعة البدنية و السربية أيضا و ظاهرها ان مدخلية الاستطاعتين فـي  
الحج عين مدخلية الاستطاعة الماليـة فكمـا ان لهـا الشـرطية فـي أصـل       
وجوب الحج و ثبوت هذا التكليف و مرجعه الى ان فقد الاستطاعة المالية 
يوجب عدم ثبوت الوجوب رأسا لا سقوط قيد المباشرة و الإتيان بـالحج  
من طريق النيابة كذلك ظاهر الروايات ان للاستطاعتين مدخلية في أصـل  
الوجوب و انه مع انتفاء شي ء منها لا يكون هناك تكليف بـالحج رأسـا لا   

.انه يسقط قيد المباشرة و يقوم مقامه الاستنابة و الإتيان من طريق النيابة

288: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
فلو كان في مقابل هذه الروايات رواية معتبرة واردة في خصوص من •

لم يستقر عليه الحج دالة على لزوم الاسـتنابة عليـه مـع المـرض أو     
لكان اللازم الجمع بين الأمرين بحمل روايات  -مثلا -الحصر أو الهرم

فـي لـزوم    -بأنواعهـا  -تفسير الاستطاعة على كون المراد مـدخليتها 
المباشرة و ان انتفاء شي ء من الاستطاعتين لا يوجب انتفـاء التكليـف   

.رأسا بل اللازم الاستنابة و الإتيان من طريق النيابة

288: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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إذا استقرَّ الحج عليه و لم يتمكّن من المباشرة
الا انه مع ثبوت الإطلاق في مقابلها لا بد من ملاحظة ان الترجيح مع •

الإطلاق فيتصرف في تلك الروايات مثل ما إذا كان في البـين روايـة   
خاصة أو ان الترجيح مع ظهور تلـك الروايـات فـي كـون مدخليـة      
الاستطاعتين كمدخلية الاستطاعة المالية في أصل الوجـوب و ثبـوت   

.التكليف لا في اعتبار المباشرة
و الظاهر ان الترجيح مع تلك الروايات لكون ظهورهـا مسـتندا الـى    •

الوضع  و أقوى بالإضافة إلى الظهور المستند إلى الإطـلاق فـالترجيح   
مع القول بعدم الوجوب 

288: ، ص1 الحج؛ ج -تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة 
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